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  وزارة العمل
   ٢٠٢٥لسنة  ٢٩٩قرار رقم 

  في شأن تشكيل لجنة التسوية الودية ونظام عملها 
  وزير العمل 

   ؛بعد الاطلاع على الدستور
  ؛٢٠٢٥ لسنة ١٤وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

  ؛ات العمل الدولية التي صدقت عليها مصروعلى اتفاقي

  ؛وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

   :ررــــــق
  ) المادة الأولى (
 إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامـل   ،مع عدم الإخلال بحق التقاضي    

لة كـان لأي   أو أي من القوانين ذات الص ، بشأن تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه      
           بمعرفـة لجنـة     امنهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته ودي 

  . التسوية الودية المشكلة وفقا لنص المادة الثانية من هذا القرار
  )المادة الثانية ( 

  ، تشكل لجنة التسوية الودية برئاسة مدير مديرية العمل المختصة أو مـن ينيبـه             
    :وعضوية كل من

   . أو من يمثله ،العامل -١
      . أو من يمثله ،صاحب العمل -٢

 للموضوع المعـروض    اولرئيس اللجنة أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة وفقً         
    .على اللجنة

 )المادة الثالثة( 
يجب تقديم طلب التسوية الودية من أحد طرفـي النـزاع إلـى مديريـة العمـل               

 علـى أن يحـدد    ، قر المنشأة على النموذج المعد لذلك     المختصة التي يقع في دائرتها م     
   .أسباب النزاع وطلباته
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وتلتزم المديرية بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد طلبات تـسوية النزاعـات             
 وتاريخ   ،  واسم المنشأة   ،  وأسبابه  ،  وبيانات طرفيه   ، الفردية يدون فيه موضوع النزاع    

 ومـا    ،  وإجراءات التـسوية    ، نشاط الاقتصادي  ونوع ال   ،  ونوع القطاع   ، تقديم الطلب 
 وسجل آخر لقيد النزاعات التـي تـم إحالتهـا للمحكمـة      ،انتهت إليه اللجنة من نتائج   

ا العمالية المختصة للفصل فيها بعد تعذر تسويتها ودي.  
  ) المادة الرابعة (

اع على رئيس اللجنة أن يدعو طرفي النزاع للاستماع إلى طلباتهم وأسباب النـز            
 وعليـه أن يبـذل       ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى حلول مرضية للطـرفين        

 ولها في سبيل ذلك استدعاء من تـرى          ، العناية الواجبة للتوصل للتسوية الودية بينهما     
   .ضرورة استدعائه أو الانتقال إلى مقر المنشأة

          ن تاريخ تقـديم     م ا ويجب أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يوم
 ـ          ،  فإذا تمت التسوية الودية     ، الطلب  ا يثبت رئيس اللجنة ذلك في محضر يوقعـه طرفً
 ويحال إلى قاضـى الأمـور الوقتيـة          ،  ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها       ، النزاع

 للتنفيذ بالأمر الذي يصدره وينتهي به النزاع        لاً ويكون قاب   ، بالمحكمة العمالية المختصة  
   . تمت التسوية الودية فيهفي حدود ما

  ) المادة الخامسة (
  ، في حالة تعذر التسوية الودية على رئيس اللجنة تحرير محضر بذلك وأسـبابه            

 على أن يثبت في المحضر       ،  ويوقع منه ومن طرفي النزاع      ، وما تم فيه من إجراءات    
   . وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها في موضوع النزاع ،ما تم من أعمال

    ،  علـى رئـيس اللجنـة إثبـات ذلـك           ، فإذا رفض أحـد الطـرفين التوقيـع       
   .واستكمال الإجراءات
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  ، ويحال النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أي مـن طرفيـه             
ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ليحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع فـي              

لما نص عليه القانونا وفقً ،من تاريخ ورود الطلب امدة لا تجاوز عشرين يوم .   
  ،  ومذكرة تتضمن ملخص النزاع وأسبابه      ، ويرفق بالإحالة محضر أعمال اللجنة    

   .وحجج وأقوال الطرفين
  ) المادة السادسة (

 وجب على المحكمة العماليـة أن        ، فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل      
    ، تعجلة خلال ثلاثة أشـهر مـن تـاريخ أول جلـسة           تفصل في هذا الطلب بصفة مس     

   ألزمت صـاحب العمـل أن يـؤدى     ،فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل 
   ويكـون   ،  وبحد أقـصى سـتة أشـهر        ، إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل       

ا قرارها نهائي.  
   مبلـغ التعـويض      لقرار المحكمة مـن    اوتخصم المبالغ التي استوفاها العامل نفاذً     

 مع مراعـاة نـص       ، الذي يحكم به أو أي مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل           
   . من قانون العمل المشار إليه١٤٣المادة 

 قضت المحكمة بإعادته إلـى عملـه    ،فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي  
   .إذا طلب ذلك

  ) المادة السابعة (
   مـن اليـوم التـالي       ا ويعمل به اعتبـار     ، المصريةينشر هذا القرار في الوقائع      

   .لتاريخ نشره
  ٤/١٢/٢٠٢٥ صدر بتاريخ

  وزير العمل
  محمد جبران
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